










































































37 الداخلي الأمن  وقوات  المسلحة  القوات 

الإصلاحات التشريعية والترتيبية ذات الأولوية

تقديم

1

المؤشرات

التقييم العام

امتثال الإطار 
القانو� للدستور 

الجديد

امتثال الإصلاحات 
التشريعية المنجزة 

لنص الدستور

مدى تقدم 
الإصلاحات 
التشريعية

سلبي

لعبت القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي دورا مركزيا في تركيز مقومات الدولة التونسية منذ الثورة. تنقسم هذه الهياكل التي تضم على سبيل الذكر الجيش 

الوطني والأمن والح¬ية المدنية وأعوان السجون والحرس الوطني إلى عديد الفروع والأقسام لكن تفتقر إلى تقسيم واضح للأدوار التي تلتقي وتتعارض. تطرقّ 

الدستور الجديد إلى الشأن الأمني في عدة مرات وأساسا ضمن الباب الأوّل المتعلقّ بالأحكام العامّة. اعتبر مثلا في الفصل التاسع أنّ "الحفاظ على وحدة الوطن 

والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنÁ" وفرض أداء الخدمة الوطنية. أبقى على الحق المعترف للدولة وحدها في إنشاء قوات مسلحّة ºقتضى 

القانون (الفصل 17). وخصّ النص أخËا فصلا للجيش الوطني (الفصل 18) وفصلا لقوّات الأمن الداخلي (الفصل 19) وفرض عليه¬ الطابع الجمهوري الواجب 

ربطه بالفصل 15 الذي ينص على أنّ " الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، 

ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة".

وصلاحيات قوات الأمن الداخلي 

ينظمّ المجال ºقتضى نصÁ يتعلقّان بقوات الأمن الداخلي: القانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي50 والأمر 

عدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.51  تحدد هذه النصوص صلاحيات كل هيكل 

لكن بقدر غË كاف من الوضوح م¬ يتسبب في تداخل الأدوار في بعضها البعض وإعطاء سلطة مطلقة لكل هيكل في أدارة شؤونه. أنتج هذا الوضع تجاوزات عدّة.














